كان كلامنا المتقدم في الإيرادات التي ترد على ما أفاده الآخوند (يرحمه الله)
في قوله: إن الواسطة إذا كانت جلية ساغ ترتب الأثر على اللازم الجلي، وكان ذلك اللازم الجلي في أثره كأثر الملزوم، بعبارة أخرى، أن أثر اللازم هو أثر للملزوم.
الإشكال الذي تقدم: أن هذه الملازمة إذا كانت ملازمة عرفية مع غض النظر عن الدليل، الدليل لا شأن لنا به، كلامنا أن العرف يفهم هذه الملازمة، فعندما نستصحب قرص الشمس، العرف يفهم أن هذا الاستصحاب يثبت وجود الضوء للشمس، وهكذا عندما نستصحب حاتم، العرف يفهم أن جوده أيضاً يترتب عليه الأثر إذا كان...

أشكل الماتن على هذا الكلام: بأن التلازم بين الشيئين هذا من الجهات الثبوتية، وما يفهمه العرف من الجهات الإثباتية، ومن الواضح وجود الفرق بين عالمي الثبوت والإثبات، عالم الثبوت قائم على العلاقات الحقيقية، وعالم الإثبات قائم على العلاقات الاعتبارية ولا سنخية بين العالمين.

الإشكال الثاني، هذا اليوم...

الماتن يقول: إن الآخوند قد يقول، ماذا يقول الآخوند؟ هكذا: هذه الملازمة مستفادة من الدليل، الدليل الدال على حجية الاستصحاب، نفسه يستفاد منه أن الأثر المترتب على اللازم هو أثر للملزوم، الدليل ما هو؟ (لا تنقض اليقين بالشك)، عندما يكون عندنا أثر يترتب على الجود، ونحن في الحقيقة ما عندنا شك في الجود، شكنا في وجود حاتم، عندما لا نرتب هذا الأثر على جوده، العرف يقول نقضنا، يعني نقضنا الدليل، ألغينا الدليل الدال على (لا تنقض اليقين)، ألغيناه، نقضه هو إلغاؤه، عدم الاعتبار به...
إشكال الماتن على الآخوند إذا كان مراده هذا، يقول: غاية ما يمكن أن تتمسك به لاستفادة هذا المطلب من الدليل التمسك بإطلاق الدليل، تقول الدليل له إطلاق، وإطلاقه كما يدلل على ترتب الأثر في الموجود للملزوم، أيضاً يدلل على ترتب الأثر للازم، إطلاق، يقول: هذا الكلام ليس بسديد، لماذا؟ لأن الإطلاق متى يسوغ لنا أن نتمسك به؟ هكذا: لو كان الإطلاق، لو كان الدليل وارداً في خصوص الملزوم، يقول لنا: ترى شوف، هذا الملزوم له حالات متعددة، أو يقول: الملزوم إذا كان لك يقين به، لا نقضه، فنقول خلاص إطلاق الدليل فيه الكفاية، إطلاق الدليل، لأنك متوجه مباشرة إلى الملزوم، لكن يقول الدليل ليس بصدد الملزوم، وليس بصدد وجود علاقة تلازمية بين شيئين، الدليل يقول إذا كان عندك شيء، أنت على يقين به، ثم شككت فيه، فرتب الآثار السابقة عليه التي كانت لديك في حال يقينك، بمعنى آخر: أن الدليل ما جاء لينظر إلى علاقة الملزوم وتعدد حالاته، وأن الأثر تارة يكون للملزوم بنحو مباشر، وأخرى يكون للازمه، حتى تتمسك بإطلاقه، ولذلك يقول الماتن، يقول للآخوند، لا يمكن التمسك بالإطلاق في أمثال هكذا مقام، مع كون الدليل لم يرد على الملزوم مباشرة، وإنما جرى بنحو الإطلاق، يقول لنا (لاتنقض)، يعني غاية ما يمكن أن تقول، سنبدل كلام الماتن في إشكاله على الآخوند، سنغير الأسلوب، يقول له: غاية ما يمكن أن تدلي به في المقام، أن تقول إن إطلاق الدليل دال على حالتين، على الشيء الذي لدينا يقين به دون وجود علاقة تلازمية بين ملزوم ولازم، والمصداق الثاني أنه يشمل ما له علاقة تلازم بين ملزوم ولازمه، مثلاً صلاة، إذا عندك يقين بأنك، طهارة خل طهارة أوضح، يقين بالطهارة، شككت، قال لك: رتب الآثار على الطهارة، هذا هو الدليل، لكن الآن عندك شيء ثاني، عندك يقين بقرص الشمس، فيما بعد عندك نذر مترتب على الضوء، أنت تحب الأضواء ما شاء الله، خاصة هذه الأضواء التي وقت الغروب، ما يقولون هذا لها شاعرية، سويعات الأصيل...

الأثر فعلاً نذرك على هذا الضوء، وليس على القرص، تقول أتمسك بـ (لاتنقض) لأنه صحيح أن الأثر غير مترتب على القرص، وإنما هو على الضوء، لكن أثر الضوء هو أثر للقرص، تقول هكذا بعد، نقول لك: أنى لك هذا، والحال أن الدليل دال فقط على (لاتنقض)  لا يدلل على هذه العلاقة التلازمية، بل نحن قلنا فقط غاية ما يفيدك، يقول الشيء الذي عندك يقين به رتب الأثر عليه، بعد تقول أيضاً العلاقة التلازمية، هذه الدليل أيضاً ناظر إليها، هذا ماذا؟ هذا لا يكون إلا بالتسامح البين، إذا صح التعبير، واضح لنا إشكال الماتن على الآخوند؟ نعم...
لكن الماتن أيضاً يقول نحن رغم اشكالنا على الآخوند بهذا الإشكال الدقيق كي نرد ما أفاده عليه، لكن في بعض الأحايين لا يشتبه عليكم المطلب، عندنا بعض الأمور، هذه الأمور، الدليل دال على شيء، ومع ذلك نستفيد من خلال دلالة الدليل على شيء ثبوت اللازم، عجيب، نعم، موجود هذا، أين هذا؟ شوف، نحن قلنا عندنا ثوب، والثوب ما ندري، ما عندنا حالة سابقة له، لا بالنجاسة ولا بالطهارة كي نستصحب نجاسته أو طهارته، والشارع ماذا عبدنا به؟ بقاعدة الطهارة، قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم بقذارته، طيب الآن تعبدنا بالطهارة، صح نحن نبني على الطهارة، لكن الطهارة هذه لها لازم، ما معنى الطهارة؟ لازم الطهارة، يعني عدم النجاسة، هذا لازم، ولازم واضح لا ينفك، لازم عقلي، يعني إذا كان هناك أثر أو آثار مترتبة على عدم النجاسة، على هذا العدم المقترن بالطهارة، واضح أن نحن نستفيده من الدليل بالدلالة الإلتزامية، لكن هذا ليس من الاستصحاب يقول الماتن، وإنما من خلال دلالة الدليل، بمعنى أن قاعدة الطهارة أو الدليل الدال على قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، كما يدلل على المطلوب مباشرة، يدلل على اللازم للمطلوب بنحو قريب من المباشر، يعني لو فرضنا، كم يدلل على المطلوب بالمباشرة؟ يدلل عليه مائة بالمائة، راح يدلل على لازم المطلوب، مثل عدم نجاسة الشيء الذي تعبدنا الشارع بطهارته، قد واحد منكم يسأل يقول: ما الفرق بين الطهارة وعدم النجاسة، لا، الطهارة شيء وعدم النجاسة هذا لازم، مثل عدم النجاسة شيء والطهارة شيء آخر، شيئان مختلفان، يعني يحتاج نفكك بينهما ذهناً...

يقول: إذاً لا يتوهم أحد بأن أصالة الطهارة كأصل عملي محرز أو قاعدة الحل كأصل عملي محرز، كالاستصحاب، لا يثبتان ولا يدللان عندما يأتينا لنا في مقام، ويتعبدان المكلف بشيء، لا يدلان على اللازم، يقول: انتبه، دلالتهما على اللازم، ليس من ناحية نتيجة الدليل الذي هو الأصل، لا، من ناحية الدليل مباشرة، عرفنا الآن ماذا نريد نقصد؟ يعني بمعنى آخر: أن الدليل الدال على القاعدة كما يدلل على الطهارة يدلل على لوازم الطهارة، وبالضبط يكون الدليل الدال على قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية مثل الرواية لمحمد بن مسلم، الآن واضح لنا هذا المطلب...

يقول: ومن خلال هذا العرض الدقيق اتضح لدينا شيء، تتذكرون فيما تقدم نحن أتينا بوجه، وقلنا هذا الوجه سوف تأتينا تتمته، الوجه ماذا؟ الآخوند جاء بكلام، قلنا هذا الكلام الذي أورده الآخوند (يرحمه الله)
عليه إشكال، ماذا قال الآخوند؟ قال هكذا: الأثر للازم كالأثر للملزوم، لماذا؟ لأنه إما اللازم والملزوم شيء واحد له أثر واحد، يعني ينزلهما بمنزلة شيء واحد له أثر، أو شيئين لهما أثر واحد، قال هكذا، ماذا ردينا علينا؟ قلنا لا، هذا الكلام غير صحيح، اللهم إلا أن يريد الآخوند أن يقول إن الاستصحاب كأصل محرز يتعبدنا بشيء، وعند تعبدنا بذلك الشيء، إذا ما فيه أثر للشيء الذي يتعبدنا به، يعني ما فيه أثر للقرص كما قلنا، ما له معنى هذا التعبد، فلابد أن يكون الأثر للازم القرص الذي هو الضوء، إذا يتعبدنا بوجود حاتم، وحاتم قلنا وجد وإلا بالطخاخ، ما له أثر، والأثر يترتب على جوده وليس على وجوده، فقلنا هكذا: قصد الآخوند أن يقول إن الأصل المحرز يترتب على لازمه الأثر، لأنه لولا ترتب الأثر على اللازم، لما كان معنى لتعبد الشارع، فصوناً لكلامه، أي الشارع، عن اللغوية، نجعل الأثر يترتب على ماذا؟ على اللازم...
الملزوم هو القرص...

هنا يقول اتضح الخلل فيما أوردناه كوجه حاولنا أن نوجه به كلام الآخوند لكن دون فائدة، كيف؟ يقول: من خلال ما أوردناه في يومنا هذا، نحن أصلاً ما نقدر نخلي أثراً للازم، إلا إذا كان الدليل الوارد من لدن الشارع ورد بشكل مباشر على الملزوم، يعني ما نتمسك بالإطلاق ونقول أثر الملزوم هو أثر للازم، لأنه يصير هذا من باب ثبت العرش ثم النقض، نقول الدليل الدال على (لا تنقض) ليس جائيا يثبت لنا العلاقة التلازمية مباشرة، حتى نقول نصون كلام الحكيم أو الشارع عن اللغوية ونجعل الأثر للازم، بل الدليل جاء ليقول لنا (لا تنقض) يعني هو ناظر إلى ما لدينا يقين به، بغض النظر عن أن هذا الذي، له علاقة تلازمية أو ما له، ما له ربط، فلذلك تقول لنا نصون كلام الحكيم عن اللغوية، نقول له طبقه في غير هذا المورد، وكلامه ماذا؟ مسمار في خشبه، بل في كنكريت لا يمكن أن يخرج، يعني ثابت...
بهذا اتضح أيضاً ردنا على الآخوند أو احكام الرد فيما تقدم بأن ما أورده الآخوند كترتيب لكلامه، ونحن نقضنا عليه، ثم بعدين حاولنا أن نوجه كلامه، تبين أنه حتى بالتوجيه الذي أوردناه له غير وجيه، واضحة الفكرة لنا الآن؟

باقي مطلب، شوفوا هذا المطلب، تتذكرون هذا نحن أوردناه فيما تقدم، هذا المطلب جاء به الكمباني الذي هو تلميذ للآخوند، قال للآخوند: كلامك من الألف إلى الياء فيه تأمل، والتأمل واضح، خلنا نشوف الأمثلة التي أنت أتيت بها، تقول: العلة والمعلول، والمتضايفان، هذا العرف ببابك، إذا واحد من العرف تعال، قل له: أنا عندي يقين بالعلة، لكن ما عندي يقين بالمعلول، ماذا يقول لك؟ ما يقول لك رح ادرس، يقول لك: رح نم في بيتك مرة واحدة، لأنك لا تفقه من الشعر بيتاً، بعد ليس كلامنا مع الأدب، لا تفقه من الأصول قاعدة، بيت وشعر يصير في المقام الأدبي، في القواعد الأصولية، لا تفقه من الأصول قاعدة، ما يقول لك تأمل في المطلب، يقول أصلاً ما تعرف، معنى ذلك ماذا؟ أي أن اليقين يقول الكمباني، أي أن اليقين بالعلة هو يقين بالمعلول، وعند ذلك أصلاً مجرد تقول أنا عندي يقين بالعلة، خلاص تجري الاستصحاب، معناه أنه إذا أي أثر يترتب على المعلول، ما يحتاج تقول أن أثر المعلول هو أثر للعلة، لأنه أصلاً الاستصحاب يجري، يقين وشك، معي ماذا يقول الآخوند؟ تعال أيضاً إلى المتضايفين، هما متكافئان قوة وفعلاً، دون أي إشكال في ذلك، ولذلك يقول ما يمكن أن نفكك بين اليقين بالعلة واليقين بالمعلول، واليقين بأحد المتضايفين والمتضايف الآخر معه، بمعنى أن أبوة زيد لعمرو تستلزم بنوة عمرو لزيد، بنفس المرتبة اليقينية وفوقية هذا على هذا تستلزم تحتية الأمر الثاني له، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ دون أي فارق في البين، كلام من هذا؟ كلام الكمباني، فيقول أصلاً هذا ما يحتاج، بعد يقول الآن هذا قلنا بلحاظ العلاقة التلازمية اليقنية التي ما يمكن التفكيك بينهما، تعال إلى الأمرين الثانيين، حاتم الذي قال مع جوده، والشمس مع الضوء، إذا أنت تقول هما كهما، بمعنى أن المرتبة المستفادة من الدليل واحدة، يعني ما له علقة تلازمية بلحاظ الأمور التكوينية الخارجية مثل ما له علقة تلازمية بلحاظ الأمور التي ما فيه، لكن العرف يفهم من أحدهما الأمر الآخر، يعني فقط تقول قرص الشمس، ما يمكن التفكيك بينها وبين ضوئها، طبعاً فيه تأمل، لأنه في بعض الأحيان ماذا يصير؟ غيوم ملبدة، لكن نحن كذا، وفقط تقول حاتم، تتذكر ذاك الرماد الكثير على بيته، الذي هو جوده...

....

 فيقول الآخوند إذا كان هما كهما، فلا معنى للتفكيك بينهما، فإن اليقين بأحدهما يقين بالآخر.

تم كلامه رفع الله مقامه، باكر يأتينا التطبيق إن شاء الله.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

